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 : ملخص

حالة  2016من التعدیل الدستوري  104بموجب أحكام المادة حصر المؤسس الدستوري 
المانع لرئیس الجمھوریة، أو وفاتھ، ونظم   الشغور منصب رئیس الجمھوریة بحصول

بالحظر المطلق، والحظر المشروط للممارسة صلاحیات رئیس الدولة التي تمحورت أساسا 
أو استقالتھ، إلى حین شروع تنصیب رئیس جمھوریة جدید صلاحیات رئیس الجمھوریة 

  . یضطلع بممارسة مھامھ الدستوریة
الحضر  ،.، الحضر المشروط.یات رئیس الجمھوریةصلاح ،.رئیس الدولة: كلمات مفتاحیة

  .2016التعدیل الدستوري  ،.المطلق
 
Abstract :  
Limited constitutional founder under the provisions of Article 104 
of the Constitutional Modification 2016, The vacancy of the post 
of President of the Republic by the impediment of the President of 
the Republic, or his death, and regulated the powers of the Head 
of State, which focused mainly on absolute prohibition, and 
conditional prohibition of the exercise of the powers of the 
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President or resignation, until the inauguration of a new 
President of the Republic to assume his constitutional functions. 
Keywords: Chief of state; Powers of the President of the 
Republic; Conditional urbanism; Absolute urbanism; 
Constitutional Modification 2016 
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  : مقدمة

د ذ الدستوري المؤسس عم ام عن الإعلان من ة قی ة الدول  الجزائری
ة جعل إلى المستقلة یس الجمھوری تم انتخاب رئ ن ی ی دون الشعب طرف م ط وس

و الشعب بأن تقضي الشعبیة التي السیادة لمبدأ تكریسا و إحقاقا عنھ، وكیل ولا  ھ
ذي ار ال ھ یخت ا خو بنفسھ، حكام ھمم أن ل ر ب ر یظھ ل بمظھ ة الممث اء،  للأم جمع

دة الدولة ومجسد رئیس" فھو التنفیذیة الوظیفة بقیادة والمضطلع ة، وح و وھ الأم
ة ،حامي الدستور ھ مخاطب ة ول ر عن ،"مباشرة الأم ا والمعب ا داخ إرادتھ لی

ا، ا وخارجی ان النصاب مھم انوني ك ة الشعبیة الق ة للأغلبی ي المطلق صل یح الت
  .1علیھا

رتبط الدولة إن وصف دى القانونیة ی رام بم زام احت ع والت  سلطات جمی
ة راد الدول ذي بالدستور، والأف ل ال رم یمث ة الھ انوني قم ي الق ة ف د الدول  والمجس
عالمج لإرادة ي تم یم ف ییر تنظ اتھ وتس امنوا مؤسس وق لض ات للحق  ،والحری

رئیس ھو د فمنصب ال توریة المؤسسات أح ولى الدس ي تت ادة الت ة قی  السیاس
تنبط ذي یس ة، وال ودة سلطاتھ ممارسة الوطنی ة المعق ة للھیئ  بموجب التنفیذی

ة ،الشعب ھو الانتخابي الذي منشئھ مصدر الدستور، من ة بالأغلبی  سواء المطلق
ى بواسطة أو مباشرة ة، وعل إن  الحكوم ذا ف ة ھ یس الجمھوری ة منصب رئ أھمی

ل  ن أج ة م توریة وقانونی ة دس س حمای ھ المؤس ولي ل ي أن ی یتھ تقتض وحساس
رض  ة تع ر بإمكانی ا أن نق ا علین ان لزام ذا ك توریة، ل ة دس تمراریتھ كمؤسس اس
توریة،  لاحیاتھ الدس ھ وص ة مھام ن ممارس ھ م روف تمنع ة لظ یس الجمھوری رئ

أنھا تتمثل فیما اصطلح علیھا بحا ن ش ي م ة الت لة شغور منصب رئیس الجمھوری
  .أن تعطل وتعرقل المبدأ الدستوري القاضي باستمراریة الدولة

ا ي إذ أنھ عادة م دة سریان ینتھ یة العھ د بوصول الرئاس  الشرعي الأم
ذا وفي، أوانھا قبل مدتھا تنقطع أن أنّھ، یمكن غیر الأخیرة لھذه یاق ھ دخل الس  یت

دأ دأب اضيالق الدستوري المب ة مب یة، استمراریة الوظیف ق الرئاس  ضمانو لتحقی
ة، لمھمة والمنتظم العادي السیر یس الدول ث رئ ف حی ھ بحسب یختل ا تطبیق  إذا م
ت ة كان یة الوظیف ة الرئاس ة منقطع ة أو معلق ذا الأساس 2أو منتھی ى ھ نظم ، وعل

ة الشغور ضمانا لدی ة المؤسس الدستوري الآثار الدستوریة الناجمة عن حال موم
ولي  انوني لمت یم الق لال التنظ ن خ توریة، م اتھا الدس تمراریة مؤسس ة واس الدول
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روف  ي الظ واء ف لاحیاتھ س توري لص یم الدس ذا التنظ ة وك ة بالنیاب ة الدول رئاس
یة  ات رئاس العادیة أو الاستثنائیة، ثم الانتھاء القانوني لحالة الشغور بتنظیم انتخاب

ة وتنصیب رئیس الجمھوریة الجدید وب ذلك یتم الانتھاء القانوني لمدة رئاسة الدول
ى الإشكالیة المطروحة ة عل ة تحاول الإجاب ة البحثی ذه الورق إن ھ ذا ف : بالنیابة، ل

یس  ا رئ ع بھ ي یتمت لاحیات الت ري الص توري الجزائ س الدس م المؤس ف نظ كی
ذه ؟2016الدولة بالنیابة في ظل التعدیل الدستوري  ، وعلیھ فإن الإجابة على ھ

   :بــ شكالیة تقتضي التطرق للنقاط والمتعلقة أساساالإ
  حالات شغور منصب رئیس الجمھوریة. 1

ة منصب شغور عن یترتب یس الجمھوری ولي رئ ة رئاسة ت ن الدول  م
راغ الدستوري  الدستوري المجلس أو رئیس مجلس الأمة قبل رئیس وتغطیتھ للف

ادة  ام الم ب أحك غور، بموج ذا الش ن ھ اجم ع ن ا 102الن توري م دیل الدس لتع
منھ، على أن یضطلع حسب الفقرة الأخیرة من نص  7و 6لاسیما الفقرة  2016

ذه ) 102(ھذه المادة  ام ھ ي تضمنتھا أحك ا للشروط الت ة طبق بمھمة رئیس الدول
  .منھ 104ة المادة ووفق الشروط التي قررتھا أحكام الماد

ت ة عرف ن تطورات الشغور الدستور لأسباب تنظیم عملی  لالخ م
ائد، السیاسي النظام لطبیعة مراعاة الجزائر في المراجعة الدستوریة عملیات  الس
 الدستوري المؤسس نظم1963 ر دستو ففي ،تلك المرحلة ظروف مع وتماشیا

ري ـالات تضمنت موجـزة بصورة أسباب الشغور الجزائ تقالة ح اة الاس  والوف
ي والعجز ع الخی وتماشیا1976 دستور النھائي، أما ف ھ  المكرسة اراتم بموجب
ص المنصو الحالات على منھ 117 المادة أحكام نصت ، الواحد الحزب وسیاسة
 للحزب اللجنة المركزیة وتخویل العجز حالة إغفال مع 1963 دستور فيعلیھا 
   . الإثبات سلطة

د ي بع ة تبن یة التعددی دأ السیاس ل ومب ي الفص لطات ف ین الس  ب
ة حال منھ 84ة الماد نظمت ،الدستور علیھا یقوم أساسیة كمبادئ ، 1989دستور
ادة الدساتیر من دقة ووضوحا أكثر بصورة الشغور  السابقة، في حین نظمت الم

تور  88 ن دس ادة  1996م ن  102والم توري م دیل الدس باب  2016التع أس
ي ر المرض الشغور وحصرتھا ف تقالة الخطی اة أو المزمن واس یس وف  رئ

  .الأمة مجلس رئاسة بشغور الوفاة أو الاستقالة الجمھوریة واقتران
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  حالة الشغور المؤقت لمنصب رئیس الجمھوریة 1.1
اء یتحقق دة إنتھ یة العھ وع الرئاس انع بوق ت م ائي أو مؤق رئیس  نھ ل

ة ي .الجمھوری ة فف ى، الحال د الوضع الأول ى یتجس ر عل ذا إصابة إث ر ھ  الأخی
ة بمرض ھ إمكانی یس  مزمن وخطیر، الذي یعد مانعا تستحیل مع ام رئ ام بمھ القی

الجمھوریة، ھذه الحالة التي تثیر كثیرا من الإشكالات في إثباتھا والإفصاح عنھا 
ادة  رزت الم د أب ا، ولق ة فیھ زمن  102والنیاب رض الم الي الم تور الح ن الدس م

ى استحال إذا : "الخطیر بنصھا یس عل ة رئ ارس الجمھوریّ ھ أن یم  بسبب  مھام
ة حقیق من یتثبّت أن وبعد وجوبا الدّستوريّ  لسلمجا ومزمن یجتمع خطیر مرض

ذا انع ھ لّ  الم ة،  بك ائل الملائم اع الوس رح بالإجم ى یقت ان عل  التّصریح البرلم
وت انع  بثب ن الم ان، یُعلِ د البرلم ھ المنعق ینلمجا بغرفتی ا، تمعت وت مع انع ثب  الم
  ."أعضائھ 2/3ثلثي  بأغلبیّة الجمھوریّة لرئیس

توري  س الدس رض المؤس باب تع ن أس بب م رض كس ري للم الجزائ
ر  ث اعتب شغور منصب رئیس الجمھوریة بنوع من التفصیل في عدة فقرات، حی
ھ  ن حالات الشغور كیَّف ة م ام وحال تحالة ممارسة المھ ببا لاس ا وس المرض مانع

ھ  ن مراحل ة م د مرور"كاستقالة وجوبیة في مرحل انع بع وت المرض كم د ثب  بع
ا 45 یر ا"یوم ن تفس ذا یمك ذي ، ل زمن ال ر أو الم المرض الخطی ت ب انع المؤق لم
ھ اشترطت یتعذّ  ھ، وعلی ام ر من خلالھ على رئیس الجمھوریة ممارسة مھام أحك

  .محددة لمدة یستمر وأن ومزمنا خطیرا المرض یكون بأن 102المادة 
ادة  ام الم ب أحك توري بموج س الدس ر المؤس دیل  117أق ن التع م

ةالجنائ المسؤولیة، 2016الدستوري  رئیس ی ة ل ى أن الجمھوری : ھفنصت عل
محكمة علیا للدولة، تختص بمحاكمة رئیس الجمھوریة عن الأفعال التي  تؤسس"

ي  نح، الت ات والج ن الجنای وزیر الأول ع ى، وال ة العظم فھا بالخیان ن وص یمك
ا ا مھامھم بة تأدیتھم ا بمناس ذه "یرتكبانھ ن ھ ة م رة الثانی ص الفق ال ن ث أح ، حی

ذلك الإجراءات المادة تحدید تشك ا وسیرھا وك ة وتنظیمھ ا للدول یلة المحكمة العلی
  .بموجب قانون عضوي، المطبقة

یس  ت لمنصب رئ إن عدم النص على ھذه الحالة یؤدي إلى شغور مؤق
ادة  ن نص الم ى م رة الأول ى الفق النظر إل ھ ب ة، لأن تور  177الجمھوری ن الدس م
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ة المختص ا للدول ة علی یس محكم د تأس ھ عن الي أن یس الح ة رئ ي محاكم ة ف
ر أن  ا نق ى، وإن كن ة العظم ن وصفھا بالخیان ي یمك ال الت ى الأفع ة عل الجمھوری
ة  ا طیل ھذه المحكمة لم یصدر في شأنھا أي قانون سواء عضوي أو عادي ینظمھ
یة  التجربة الدستوریة الجزائریة، لكن لا ننكر أنھ تم النص عن المسؤولیة السیاس

ي أول دستور  واد ) 1963دستور (ف نص الم یس 56، 55، 47ب ر رئ ، إذ یعتب
داع لائحة سحب ؤالجمھوریة ھو وحده المس ذا بإی وطني وھ س ال ام المجل ول أم

ث  رف ثل ن ط ا م ین توقیعھ ة یتع س ) 1/3(الثق نھم المجل ون م ذي یتك واب ال الن
ذ  ن أخ ة أی ر اللاحق اتیر الجزائ ن دس ؤولیة م ذه المس ذف ھ م ح ن ت وطني، لك ال

توري با س الدس ال المؤس ر احتم الي لا ننك ة، وبالت یة للحكوم ؤولیة السیاس لمس
ا  ا یستوجب حتم ھ مم ة اتھام ي حال ة ف الشغور المؤقت لمنصب رئیس الجمھوری
ي  م ف دور حك ین ص ى ح ة إل راءات المحاكم وعھ لإج بھ وخض ن منص ھ ع تخلی
د  ة ض ا للدول ة العلی م المحكم ان حك إذا ك ده، ف الحھ أو ض واء لص وع، س الموض

  . یترتب عنھ حدوث شغور نھائي لمنصب رئیس الجمھوریةالرئیس فإنھ 
  حالة الشغور النھائي لمنصب رئیس الجمھوریة 2.1

ادة  نص الم ا  102ت ي فقرتیھ ھ 4و3ف ى أن ي" :عل ة وف  استمرار حال
ن( 45 )  وأربعون یوما خمسة انقضاء بعد المانع غور یُعلَ تقالة الشّ ا بالاس  وجوب
ھ المنصوص الإجراء حسب ي علی رال ف ابقتین فق اتین السّ ام وطبق رات لأحك  الفق
ة ن الآتی ذه م ادة ھ ي، الم ة وف تقالة حال یس اس ة رئ عھ، وفات أو الجمھوریّ  یجتم

  ."  الجمھوریّة لرئاسة الشّغور النّھائيّ  ویُثبِت وجوبا الدّستوريّ  لسلمجا
ر ة تعتب تقالة حال اة الاس ن والوف ي الحالات م ؤدي الت ى ت  الشغور إل

ائي لرئاس ة وھي ةالنھ ر الحالات الجمھوری ن شیوعا الأكث ین م  الحالات ب
اتین الدساتیر كل تضمنت وقد الأخرى، التین الجزائریة السابقة النص على ھ  الح
ا  102بموجب نص المادة  وكرّسھا اة لا تطرح أي 4في فقرتھ ت الوف ، وإن كان

ي إشكال یثار حولھا نظرا لوضوحھا، أما الاستقالة فتأخذ طریقین، الوجو بیة والت
ر المزمن  انع بسبب المرض الخطی تكون بقوة القانون عند ثبوت استمراریة الم

د  ا بع ام لم ة المھ تحالة ممارس تمراریة اس ى اس ؤدي إل توجب  45الم ا، المس یوم
بب  انع بس ود الم ن وج ت م یما التثب انع، لاس ة بالم راءات المتعلق وع الإج لمجم

ھ حس راح التصریح بثبوت ررة، المرض الخطیر، واقت ب الشروط والأشكال المق



                        2016الجزائري   تنظیم صلاحیات رئیس الدولة في ظل التعدیل الدستوري            تقیة توفیق. د
 

 

)2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                 مجلة صوت القانون                 
  

710  

ل  اب أج دء احتس ھ، وب ان بغرفتی ن البرلم ھ بالتصویت م رئیس  45وثبوت ا ل یوم
، الدولة، این نكون أمام إجراء إعلان الاستقالة الوجوبیة أو الاستقالة بقوة القانون

رئیس دون  إرادة ال تم ب ث ت ا حی ي لھ ادي والحقیق ق الع تقالة الطری كما تأخذ الاس
  .دیمھا كتابیا علنیا للمجلس الدستوريإكراه، بتق

   تولي رئاسة الدولة بالنیابة. 2
ت  رئیس المؤق میة ال راحة تس ري ص توري الجزائ س الدس ى المؤس تبن

اتیر "رئیس الدولة"بـ ة الدس ي كاف ت، ف الرئیس المؤق ، وھو الاصطلاح الخاص ب
یس  أوكل ھذه المھام إلىمنھ  57المادة  بموجب 1963في دستورفالمتعاقبة،  رئ

تقالة  ة اس ي حال وطني ف المجلس ال ان ب اء اللج اعدة رؤس وطني بمس س ال المجل
   .وفاتھ أو عجزه النھائي أو سحب الثقة من الحكومة رئیس الجمھوریة أو

تور ي دس ا ف ة یُ  1976أم ة بالنیاب ة الدول ام رئاس یس كلّفمھ ا رئ ف بھ
ن المجلس الشعبي الوطني في حالة استقالة أو وفاة رئیس الجمھور الرغم م یة، فب

ادة  ي الم ھ ف نص علی م ال ذي ت ن الدستور 112وجود منصب  نائب الرئیس ال  م
 یعینونھ أكثر أو لھ نائبا یعین أن الجمھوریة لرئیس یمكن أنھ" :على نصت والتي

م، "مھامھ ویساعدونھ في ادة عدلت ث انون بموجب الم م الق  المؤرخ 06-79 رق
ي ة 7 ف ارة  1979 جویلی رأو أك"بحذف عب ر ،"ث ا أنّ  غی ن م ھ یمك  أن ملاحظت

ب رئیس نائ ي دور أي یلعب لا ال لء ف ة م ذا الدستور .الشغور حال ا نص ھ  كم
ي  وطني ف س الشعبي ال یس المجل ى رئ ة إل ة بالنیاب على توكیل مھام رئاسة الدول
ھ  ة لمھام یس الجمھوری ة رئ تحالة ممارس ن اس اتج ع ت الن غور المؤق ة الش حال

د مرضبسبب مرض خطیر مزمن، لأ ة إلا بع  نھ عند إنشائھ لم یتناول ھذه الحال
دارك الم دین، فت رئیس الراحل ھواري بوم دیلالدستوري  ؤسسووفاة ال ي تع  ف

  .1979جویلیة 
نتي  ي س ا ھو 1979و 1976وھذا الحل الذي أخذ بھ ف د عم د ابتع ، ق

ي ة ف معمول بھ ف یة الإفریقی نظم الرئاس ا یبعض ال یس یم ة رئ ال وظیف ق بانتق تعل
ي  35لجمھوریة، فمثلا نصت المادة ا نغال الصادر ف فقرة الأولى من دستور الس

ا : "على ما یلي 1976سنة  في حالة وفاة رئیس الجمھوریة أو استقالتھ، أو حینم
ائي،  انع نھ ھ م ا أن ة العلی ر المحكم ھ، وتعتب ین ممارسة وظیفت یحول مانع بینھ وب

یس الجمھوری ة رئ ولى وظیف وزیر الأول یت إن ال ددة ف دة المح ة الم ى نھای ة حت
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ن دلا م را أول ب ین وزی الي، ویع رئیس الح م ..."لل ذا الحك نفس ھ ذت ب د أخ ، وق
  .3، والكامیرون ومصر51الجمھوریة التونسیة في المادة 

ا  وكذلك یختلف الحل الذي أخذ بھ المشرع الدستوري الجزائري اختلاف
ة د وظیف ذي عھ ي ال تور الفرنس ھ الدس ار علی ا س ا عم ة  جزئی یس الجمھوری رئ

رد  ذي لا ی ان ال س البرلم یس أحد مجل المؤقت إلى رئیس مجلس الشیوخ، أي رئ
ال  علیھ الحل، ویختلف الحل أخیرا الذي أخذت بھ الجزائر فیما یتعلق بمسالة انتق
ي  ثلا ف ي، فم ام الرئاس ي النظ ھ ف ول ب و معم ا ھ ة عم یس الجمھوری ة رئ وظیف

ي حا ة، ف دة الأمریكی ات المتح تقالتھ أو الولای ة أو اس یس الجمھوری اة رئ ة وف ل
ي  إقالتھ، یحل محلھ طوال المدة الباقیة للرئاسة الحالیة نائب رئیس الذي ینتخب ف

  .4نفس وقت رئیس الجمھوریة
ادة  1989أما في دستور  ام رئاسة  84نصت الم ل مھ ى توكی ھ عل من

المؤقت الناتج  الدولة بالنیابة إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني في حالة الشغور
ا  ر مزمن، أم عن استحالة ممارسة رئیس الجمھوریة لمھامھ بسبب مرض خطی
د  اة فق في حالة الشغور النھائي لمنصب رئیس الجمھوریة بسبب الاستقالة أو الوف
عبي  س الش یس المجل ى رئ ة إل ة الدول ام رئاس ل مھ ى توكی ادة عل ذه الم ت ھ نص

ت الوطني الذي یتولى الإعداد لانتخابات رئ ذي أت د ال ا أن الجدی بقة، كم یة مس اس
س  یس المجل ى رئ ة إل ة الدول ام رئاس ل مھ ى توكی ھا عل و نص ادة ھ ذه الم ھ ھ ب
وطني  س الشعبي ال الدستوري في حالة الشغور المزدوج والمقترن بشغور المجل
ة تعرض  اول حال م تتن ادة ل ذه الم ة، إلا أن ھ یس الجمھوری اة رئ ھ ووف بسبب حل

ذه  رئیس الجمھوریة بعد الحل لمرض خطیر مزمن یقعده عن أداء مھامھ، ففي ھ
بقة،  یة مس ات رئاس نظم انتخاب الحالة لا نجد نصا یبین من یتولى رئاسة الدولة وی
یس  وفي رئ ي حال ت ة ف ولى رئاسة الدول ن یت كما أن ھذه المادة لم تتطرق إلى م

یس ا اة رئ ا بوف وطني، واقترانھم س الشعبي ال د حل المجل س الجمھوریة بع لمجل
ك  ى ذل ھ، بالإضافة إل الدستوري أو إصابتھ بمرض خطیرلا یسمح لھ بأداء مھام
یس  تقالة رئ ن اس ة ع غور الناتج ة الش نظم حال م ی توري ل س الدس إن المؤس ف

  .الجمھوریة والمقترنة بحل المجلس الشعبي الوطني
تور ا دس س 1996أم رئیس مجل ة ل ة بالنیاب ة الدول ة رئاس ل مھم ، فأوك

ذا  ة، وھ ر الأم رض الخطی بب الم ة بس رئیس الجمھوری انع ل دوث م ة ح ي حال ف
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ھا  ي یرأس ة الت ار أن الغرف زمن وباعتب ة(والم س الأم ا الحل، ) مجل رد علیھ لا ی
عبي  س الش ل المجل ران ح راء اقت دث ج د یح توري ق راغ دس ا لأي ف ذا تجنب وھ

ائي لمنصب والوطني مع حدوث مانع لرئیس الجمھوریة ،  في حالة الشغور النھ
ام ر ولى مھ ة یت س الأم یس مجل إن رئ ئیس الجمھوریة بسبب الاستقالة أو الوفاة ف

ة  ي حال ا ف بقة، أم یة مس ات رئاس داد لانتخاب ا الإع ولى معھ ة ویت ة الدول رئاس
اة  ة بسبب الوف یس الجمھوری ن رئ ل م الشغور المزدوج المقترن بحدوث مانع لك

ان،  ة لأي سبب ك س الأم س أو الاستقالة وشغور رئاسة مجل یس المجل ولى رئ یت
ن  ى م نص عل م ی توري ل س الدس ة، إلا أن المؤس ة الدول ام رئاس توري مھ الدس
ر  رض خطی ة بم یس الجمھوری یب رئ ال أص ي ح ة ف ة الدول ام رئاس ولى مھ یت
بب  ة لأي س س الأم رئیس مجل انع ل دوث م ع ح ذا المرض م زامن ھ زمن وت وم

ذا لتف ي كان، وھو ما یجب على المؤسس الدستوري تداركھ،وھ ادي أي شغور ف
  .منصب الرئاسة

دیل الدستوري  ي التع ا ف ائي الشغور إعلان بمجرد، ف2016بینم  النھ
ن ل م ان قب ي سواء البرلم ـة أو المرض ةـحال ف ـة حال ولى الاستقال اة، یت  أو الوف

یس س رئ ة مجل ة الأم ي  رئاسة نیاب ة طوال فترت ا90 و 45الدول  أن دون یوم
ون ھ یك ة،لرئاسة الجم الترشح حق ل ذا ھوری ا وھ الدستوري  المؤسس حدده م

یس منصب شغور حالة في أنھ الجزائري، غیر ة رئ انع وحصول الجمھوری  الم
 بالنیابة، الدولة رئاسة مھمة المجلس الدستوري رئیس یتولى الأمة مجلس لرئیس

ة الشروط لنفس طبقا ى المطبق یس عل س رئ ة مجل ذا والأم م، ھ ادة توضح ل  الم
ةھ من 102 ولي كیفی یس ت س رئ ة مجل ة لرئاسة الأم ة  الدول ذا بالنیاب ى ھ وعل

ا بذلكالأساس فإن الشخصیتان اللتان  تقومان  انع والشغور ھم : لطول فترتي الم
ولي رئاسة المجلس الدستوري رئیسرئیس مجلس الأمة و وم الأول بت ث یق ، بحی

  .الدولة بشكل أساسي بینما یتولاھا الثاني بشكل احتیاطي
  لممارسة صلاحیات رئیس الجمھوریة الحظر المطلق. 3

ان  یتعلق ھذا الحظر بالصلاحیات التي لا یمكن لرئیس الدولة، سواء ك
رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الدستوري، القیام بھا بصفة مطلقة بموجب 

ادة  ام الم منتھ أحك ا تض ة  102م یس الجمھوری لاحیات رئ س بص ي لا تم والت
  :نات نزاھة الفعل الانتخابي والتي تتعلق بــأصلا، لكنھا تدخل في نطاق ضما
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ولي   - ال ت ي ح واء ف ة س ة الجمھوری ة لرئاس ة بالنیاب یس الدول ح رئ دم ترش ع
ا  دة أقصاھا تسعون یوم ة لم یس الدول ام رئ ة مھ نظم )90(رئیس مجلس الأم ، ت

ة أو  یس الجمھوری تقالة رئ ران اس ة اقت خلالھا انتخابات رئاسیة، أو سواء في حال
اة، وفاتھ  تقالة او وف ا أو اس بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان سواء مانع

  .التي یضطلع فیھا رئیس المجلس الدستوري بمھام رئیس الدولة
ا  - ة طبق ة الجمھوری حھ لرئاس ال ترش ي ح وزیر الأول ف ة لل تقالة الوجوبی الاس

وز 104لأحكام المادة  یر الأول في فقرتھا الثانیة، والتي یمارس حسبھا وظیفة ال
  .   أحد أعذاء الحكومة الذي یعینھ رئیس الدولة

ھ  ذین الشرطین لأن رر المؤسس ھ دا أن یق ن الطبیعي ج ونلاحظ انھ م
ھ  د إلی ذي عھ و ال ة، وھ ة الدول ام رئاس ائم بمھ ح الق ول أن یترش ر المعق ن غی م
ل  ا لا یعق ك الرئاسة، كم ھ لتل ضمان استمراریة الوظیفة الرئاسیة من خلال تولی

داد  أن ف الأول بالإع یبقى رئیس الحكومة على رأس ھیئتھ التنفیذیة، وھي المكل
  .5والتنظیم للانتخابات الرئاسیة التي یترشح فیھا

اء  ي أثن كما تجدر الإشارة إلى الوضع الذي آل إلیھ رئیس الجمھوریة ف
دة  ادة  60م ص الم ي ن ررة ف ا المق توري  103یوم دیل الدس ن التع  2016م

ا مھل اة أو باعتبارھ ر وف ى اث یة عل ات الرئاس راء الانتخاب رة إج ا فت دد فیھ ة تم
یس  ث أصبح رئ انسحاب احد المرشحین في الدور الثاني أو حدوث مانع لھ، بحی
الجمھوریة المنتخب، مثلھ مثل رئیس الدولة، لا یمكنھ ممارسة صلاحیاتھ إلا في 

ادة  ھ الم ذي حددت ار ال ط المؤ4و 104/3الإط بب رب ذا بس ل ھ س ، وك س
انع والشغور، أي  ن الم ل م ررة لك دد المق  45الدستوري حظر الصلاحیات بالم

ادة،  60و س الم ن نف یوما ولیس بھما كحالتي شغور كما فعل في الفقرة الأولى م
ادة  ررة بموجب الم رة المق ى دخول الفت ا أدى إل و م ة، وھ رئیس الدول ى ب أو حت

   .6 104من المادة  4و  3في نطاق أحكام الفقرتین  103/2
ى  اء عل فبالعودة إلى الحضر المطلق لصلاحیات رئیس الجمھوریة، فبن

، 2016من التعدیل الدستوري لـ سنة  104من نص المادة  3و 1نص الفقرتین 
  :فالأحكام الدستوریة المحظورة التطبیق على رئیس الدولة بالنیابة ھي

  سلطة إصدار العفو والدعوة لاستفتاء شعبي 1.3
  : 91من المادة  8و 7ام المنصوص علیھا في الفقرتین الأحكتتعلق ب 
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  سلطة إصدار العفو وتخفیف العقوبة أو استبدالھا 1.1.3
ا   أوامر طبق ریع ب لطة التش ب س ة بموج رئیس الجمھوری ة ل الممنوح

ادة  نص الم توري  142ل دیل الدس ن التع ارة أن 2016م در الإش ث تج ، حی
ل المؤسس الدستوري في معرض نصھ عن سلطة إص م یخصص ب و ل دار العف

ادة  ع نص الم ى مطل العودة إل ھ ب ن  91أطلق لفظ العفو على عمومیتھ، غیر أن م
یضطلع رئیس الجمھوریة، بالإضافة إلى "التعدیل الدستوري التي تنص على أنھ 

، مما یفید أن ھذه ..."السلطات التي تخولھ إیّاه صراحة أحكام أخرى في الدستور
ي إط ارس ف ب الاختصاصات تم ة بموج رئیس الجمھوری ة ل لطة التنظیمی ار الس

ع  ع لجمی ا یتس لیة بم ة الأص قاط العقوب و لإس دار عف د إص یة قص یم رئاس مراس
  .المحكوم علیھم، أو التخفیف منھا أو استبدالھا بتدابیر أخرى

  سلطة الدعوة لاستفتاء شعبي في القضایا ذات الأھمیة الوطنیة 2.1.3
ادة   ام الم من أحك درج ض توري  91تن دیل الدس ن التع ي  2016م ف

دھا  لاحیاتھ  8بن اق ص ي نط ة ف رئیس الجمھوری ن ل ھ یمك ى أن ت عل ي نص الت
ق  ن طری ة ع ة وطنی یة ذات أھمی ل قض ي ك عب ف یر الش توریة أن یستش الدس
د  ي تفی الاستفتاء، حیث أن أحكام ھذا البند جاءت على إطلاقھا بصورة عامة والت

انون إمكانیة الاستفتاء الشعبي في عدی ى غرار ق اوانین، عل د المواضیع ومنھا الق
نة  تفتاء شعبي تشریعي س لاه 1999الوئام المدني الذي صدر بكوجب اس م ت ، ث

  . 2005الاستفتاء الشعبي على میثاق السلم والمصالحة الوطنیة سنة 
  سلطة إقالة أو تعدیل الحكومة القائمة 2.3

ي الف  ا ف رة التي تندرج ضمن الأحكام المنصوص علیھ ادة  1ق ن الم م
ي ، 104 رئیس یجوز لاوالت ة ل تھا الدول ن لا" :ممارس ال أن یمك دل أو تُق  تع

تقالتھ وفاتھ أو أو الجمھوریة لرئیس المانع حصول إبان القائمة الحكومة ى اس  حت
ث "ھمھام ممارسة في الجدید الجمھوریة رئیس یَشرَع ة ت أشار، حی رة لإقال الفق

إحداھما تستوجب  إلى سلطة تعیینھا بالرغم من أن رشتالحكومة أو تعدیلھا، ولم 
ین  ك سلطة التعی ن یمل أن م وازي الأشكال القاضیة ب دة ت ى قاع الأخرى بناء عل

ادتین  ن الم ل م ام ك  91یملك آلیا سلطة العزل، وھو ما ینسجم مع ما قررتھ أحك
س1الفقرة  93، و5البند  یس مجل ا رئ ولى فیھ ي ت ة الت ابع للمرحل  ، غیر أن المت

ز  د العزی ة عب یس الجمھوری تقالة رئ ب اس ة عق ة بالنیاب یس الدول ام رئ ة مھ الأم
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ھ  ة، إقدام دة الخامس رافض للعھ عبي ال راك الش ب الح غط مطل ت ض ة تح بوتفلیق
ادة  ام الم بإقالة وزیر حافظ الأختام وتعیین وزیر جدید خلفا لھ، بما یتناقض وأحك

دیلانعتبره في نظرنا ا أعلاه بعدم تعدیل الحكومة القائمة، وھو م 104  اجزئی تع
وزیر الأول أو  ة ال ة إقال ا إمكانی د معھ ا یفی ة، ومم ة القائم ى الحكوم رأ عل ط
حكومتھ، ویطرح معھا استفسارات حول مدى دستوریة ھذا القرار، وكیف یمكن 

ذا وللمجلس الدستوري تبریر موقفھ حیال ھذا الموقف ادة ؟، ھ ام الم أشارت أحك
لاث 104 ى ث لاه إل ة لا  أع یس الجمھوری ب رئ ائي لمنص غور النھ الات للش ح

انع  ذه الحالات بحصول الم ق ھ ث تتعل ة حی دیل الحكوم ة أو تع یمكن خلالھا إقال
  .لرئیس الجمھوریة أو استقالتھ أو وفاتھ

المتتعلقة بالأحكام المنصوص علیھا في نص المادة : سلطة التشریع بأوامر 3.3
توري  142 دل الدس ن التعی لطة ، و2016م رة س ذه الأخی ت ھ درج تح ي تن الت

س  غور المجل ة ش ي حال ون ف ي تك أوامر، والت ریع ب ي التش ة ف یس الجمھوری رئ
ي  الشعبي واردة ف تثنائیة ال ة الاس ي الحال الوطني أو بین دورتي البرلمان، وكذا ف
ي دستور 107المادة  ا  1989، والتي أعاد المؤسس الدستوري ف إدراج أحكامھ

ة  إدراج السلطة التنظیمی ى ب ھ واكتف ي أحكام ا ف نص علیھ م ی بعدما غیبّھا حینما ل
  .منھ 116في نص المادة 

م  1976كما أن دستور  م یق واردة ل ر ال تثناء سلطة إصدار الأوام باس
ادة  ي الم ادة  153ف ي الم واردة ف ة ال لطة التنظیمی ى الس ع ولا حت رة المن ن دائ م

ة152 یس الدول ن السلطات بحوزة رئ ي ، ، وبالتالي ترك مجال واسع م ا ف بینم
تور  ن  1996دس ر م دار الأوام لطة إص توري س س الدس تثنى المؤس اس

رئیس ا ة ل لاحیات المتاح لطات الص ر س م وأخط ن أھ ا م اس أنھ ى أس ة، عل لدول
ي ت ة الت ي أن یشرع مرئیس الجمھوریة، كونھا تتعلق بالآلیة القانونی نحھ الحق ف

   .في مجال اختصاص السلطة التشریعیة نفسھا
ام  142الجدیر أن نص المادة  د وصراحة شرط قی ر بالتحدی أعلاه ذك

وھري ي وج رط أساس و ش تعجال وھ رورة والاس ة الض ر  حال حة الأوام لص
ى  ذھا عل ي اتخ وص الت ة النص یس الجمھوری رض رئ ل یع ا، وبالمقاب ووجودھ
ا دون أي  تم التصویت علیھ ا، لی ة علیھ ھ للموافق غرفتي البرلمان في أول دورة ل
ي  ة ف ان الحری د أن للبرلم ادة یفی ذه الم نص ھ ة ل راءة القانونی مناقشة، غیر أن الق
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عدم إمكانیة تقدیم أي تعدیل إما الموافقة أو  عدم الموافقة على ھذه الأوامر بشرط
ر  ذا الأخی راف دستوري لھ الرفض، حیث أن ھذا الحق المخول للبرلمان ھو اعت

  .بحق ممارسة سلطة تقیید اختصاصات رئیس الجمھوریة
  : سلطة حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات قبل أوانھا 4.3

دیل  147كام المادة وھي السلطة المنصوص علیھا بموجب أح ن التع م
ھ  2016الدستوري  ن أن ة یمكن"م یس الجمھوریّ رّر أن رئ سلمجا حلّ  یق  ل

عبيّ  وطنيّ  الشّ ات تشریعیّة إجراء أو ال ل انتخاب ا، قب د أوانھ یس استشارة بع  رئ
س یسة، الأمّ مجل سلمجا ورئ عبيّ  ل وطني الشّ یس ال س الدستوري،لمجا ورئ  ل

ي تخاباتالان ھذه وتجري، الأول والوزیر ا ف ال كلت يتین الح ة أقصاه أجل ف  ثلاث
ث أن "أشھر )3( وطني ، حی س الشعبي ال ررة دستوریا لحل المجل الحالات المق

ا  ة أو رفض برنامجھ ن الحكوم ة م والمتعلقة بالحل الذي تسببھ لائحة سحب الثق
ادة  ام الم ھ 96المنصوص علیھا بموجب أحك والمتضمنة الحل الوجوبي، أو  من

ادة بموجب أحك ن الم رة م ل الأخی ا قب رة م ھ 98ام الفق ى  من ة إل د الإحال ي تفی الت
لاه  ادة أع ام الم رئیس ) 147(أحك ة ل لطة التقدیری ي إطارالس ھا ف ي عرض الت

ات  راء انتخاب وطني أو إج عبي ال س الش ل المجل روطة لح ر مش ة غی الجمھوری
ذ دستور تشریعیة قبل أوانھا، التي حافظ علیھا المؤسس الدستوري الجزائري م ن

ذا التي ومنھ،  163بموجب المادة  1976 ة ھ یس الجمھوری ا رئ یتخذ من خلالھ
ب  دا الجان ة، مؤك زب والحكوم ة للح ة القیادی م الھیئ اع یض ي اجتم رار ف الق

الي عكف المؤسس الدستوري 7الحواري والنقاشي أثناء اتخاذ قرار الحل ، وبالت
ق، وھ ر عن نظرة موحدة على إدراج سلطة الحل الرئاسي الحظر المطل ذا یعب

ن  الي یمك ألة وبالت لدى واضعي النظام الدستوري الجزائري بخصوص ھذه المس
اعتبارھا نظرة موفقة وصائبة، وھي بنیة على ارتباط حل الغرفة الأولى ارتباطا 

  .8مباشرا بتواجد رئیس الجمھوریة
  سلطة المجلس الشعبي الوطني في إقرار ملتمس الرقابة 5.3

ي تناول االت ي نص ھ ا ف وص علیھ ام المنص ب الأحك ادتین  يبموج الم
والي، 155و 154 ى الت ان تنصان عل تمّ  " :الللت ةالم ت ى وافق تمس عل ة  مل الرّقاب

سلمجا صادق إذا" ،"النّوّاب 2/3 ثلثي أغلبیّة بتصویت عبيّ  ل وطنيّ  الشّ ى ال  عل
 "مھوریّةالج رئیس إلى استقالة الحكومة الأول  الوزیر یقدّم الرّقابة، ملتمس
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تتعلق ھاتین المادتین بإقرار ملتمس الرقابة والمصادقة علیھ، أي انھ لا 
تقالة  یمكن للمجلس الشعبي الوطني إقرار مسؤولیة الحكومة التي ینجر عنھا الاس

تور ي دس ا، فف رة لھ ة والمباش تمس  1976الآلی ى مل ھ عل ي أحكام نص ف م ی ل
وطني عبي ال س الش ین المجل ى بتمك ة، واكتف ى  الرقاب ابیتین عل ین رق ن آلیت م

ھ : الحكومة ھما ك بموجب مادت ابي وذل ، 162و  161الاستجواب والسؤال الكت
ادتین  1989أما في دستور  ق الم نھج بحظر تطبی س ال ع نف ھ اتب د أن و  127نج

ادة  128 ة دون الم  126المتعلقتین بإقرار والمصادقة على إجراء ملتمس الرقاب
  .التي تخص تحریكھ

الدستوري الجزائري آلیة تحریك ملتمس الرقابة بموجب  نظم المؤسس
دیل الدستوري  98أحكام المادة  ي  2016من التع ھ الت ة من رة الرابع یما الفق لاس

وم " :تنص على أنھ ة یق كما یمكن أن یترتب على ھذه المناقشة إیداع ملتمس رقاب
واد  ام الم ا لأحك وطني طبق عبي ال س الش ھ المجل اه 155و 154و 153ب ، "أدن

ة  حیث تفید أحكام ھذه المادة اقتران ملتمس الرقابة بالبیان السنوي للسیاسة العام
ادة  ن الم ى م رة الأول ب الفق ھ بموج وص علی ن أن  98المنص ذي یمك لاه، ال أع

رة بلائحة ذه الأخی ا ، یترتب عن مناقشة سیاسة عمل الحكومة بعد أن تختتم ھ كم
انون  م الق س  12-16نظ یم المجل دد لتنظ ة، المح س الأم وطني ومجل عبي ال الش

ة بموجب  تمس الرقاب ة مل ین الحكوم ا وب ة بینھم ة الوظیفی ذا العلاق ا، وك وعملھم
ن  واد م ام الم یما أحك ھ، لاس ابع من م الس ى  58القس روطھ  62إل ة بش المتعلق

  .9وإجراءاتھ
  سلطة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري 6.3

واد  ص الم ي ن ا ف و ص علیھ ام المنص ي الأحك  210و 208 وھ
ن، 211و والي م ى الت نص عل ي ت ھ والت رئیس ": أن ة ل ادرة حقّ  الجمھوریّ  المب

دیل د بالتّع ھ یصوّت أن الدّستوريّ، وبع عبيّ لمجا علی س الشّ وطنيّ  ل س ال  ومجل
 تشریعيّ یعرض نصّ  على تطبّق التّي نفسھا الشّروط حسب الصّیغة بنفس الأمّة

 إذا "، "لإقراره والیةا المیوم (50)  مسینالخ خلال الشّعب استفتاء على التّعدیل
ادئ  دستوريّ  تعدیل أيّ  مشروع أنّ  الدّستوريّ  لسلمجا ارتأى ة بالمب لا یمسّ البت

ولا ا، وحرّیّاتھم والمواطن الإنسان وحقوق ،الجزائريّ  تمعلمجا تحكم العامّة التّي
أيّ  یمسّ  ة ب یّة كیفیّ ات الأساس لطات والمؤسّسات التّوازن ل ستوریّة،الدّ  للسّ  وعلّ
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 الدّستوريّ  التّعدیل الذّي یتضمّن القانون یصدر أن الجمھوریّة رئیس أمكن ھ،رأی
ى الشّعبيّ، الاستفتاء على یَعرضھ أن دون مباشرة ة أحرز مت اع ثلاث  )3/4( أرب

ي أعضاء أصوات ن"، "انرلمالب غرفت ة یمك اع ثلاث ي أعضاء 3/4 أرب  غرفت
ان ینلمجا البرلم ا، أن تمع ا مع دیل دروایب اقتراح تع تورعلى ب یس الدّس  رئ

ة ذ الجمھوریّ ھي یمال ى عرضھ كن تفتاء عل عبيّ  الاس ي ویصدره ،الشّ ة ف  حال
  ."علیھ الموافقة

توري دیل الدس وان التع ع بعن اب الراب من الب واد ض ذه الم درج ھ  تن
  :سلطة رئیس الجمھوریة وتتعلق ترتیبا بـ

 في المبادرة بتعدیل الدستور -
 .ن الذي یتضمن تعدیل الدستور مباشرة دون استفتاءفي إصدار القانو -
اع  - ة أرب ى  3/4في عرض مبادرة ثلاث دیل الدستور عل اقتراح تع واب ب الن

 .الاستفتاء الشعبي
اتیر  ي الدس ل ف ن قب م یوجد م نلاحظ أن ھذا التنوع في صور التعدیل ل

تور  د أن دس ث نج ابقة، حی ة وذل 1989الس ى والثانی ط الأول لطتین فق ك أورد س
ط  1976، أما دستور 164و  163بناء على مادتیھ  ة فق فقد أورد السلطة الثانی

تفتاء  ده دون اس ة وح رئیس الجمھوری دیل ل راح التع ا اقت ون فیھ ي یك ي الت وھ
واده  أن دستوري   . 193، 192، 191شعبین وذلك بناء على م ي ب ا یعن و م وھ

ذان أوردا صورة 1996 دان الل ا الوحی دیل الدستوري  والدستور الحالي ھم التع
ع  دائرة المن ث أدخلا ل واب الشعب، حی ن ن ھ م ادرة باقتراح ھ المب ون فی ذي تك ال

ا دتین ھم لطتین جدی ق س دیل : المطل لطة تع یة وس ر الرئاس درا الأوام لطة اص س
  . الدستور، وھو ما یعتبر تطورا للأحسن بالنظر لخطورتھما وحساسیتھما

  س الجمھوریةالحظر المشروط لممارسة صلاحیات رئی. 4
وفرت  تھا إذا ت ة ممارس رئیس الدول ن ل ي یمك لاحیات الت ي الص ھ

 104الشروط التي حددھا المؤسس الدستوري في الفقرة الأخیرة من نص المادة 
د  الي، فق ن الدستور الح رِضم ة تعت ي ظروف خاصة الدول ة ف ة  مرحل النیاب

یس( س رئ ة مجل یس الأم س الدستوري أو رئ ؤدي )المجل ى ت القواعد  قصور إل
ن النظام حمایة عن العادیة القانونیة ام، والأم ذا الع ا وھ دفع السلطات م ة ی  العام
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دابیر إلى واللجوء بتلك القواعد العمل وقف إلى تثنائی ت ، الضرورة وحالات ،ةاس
تقراءحیث  د باس دیل نصوص نج یس أن ،2016الدستوري  التع ة رئ  الجمھوری
اذ أي عدمھ، من التصرف حریة من تمكنھ تقدیریة واسعة، بسلطة یتمتع ل اتخ  ك

ذه الأوضاع وأھم لتلك مناسبة یراھا التي التدابیر ل ھي السلطات ھ یس تخوی  رئ
تثنائیة 142 لأحكام للمادة استنادا بأوامر التشریع حق الجمھوریة  في الحالة الاس
ي المذكورة ادة ف ة ونظرا ،107 الم ذه لأھمی ي السلطات ھ ة ف الظروف  مواجھ

ة اظ غیرالعادی ى والحف ام، النظام عل ري الدستوري المؤسس خول الع  الجزائ
رئیس ة، ل ي الدول ة سلطة، ف ة النیاب اذ مرحل ل اتخ دابیر ك ة الت تتباب اللازم  لاس
د لكن الوضع ك قی ل بشروط ذل ي تتمث ة ف ھ موافق ان بغرفتی د البرلم  استشارة بع
  .للأمن الأعلى والمجلس الدستوري المجلس

  الموضوعیة الشروط 1.4
 الجمھوریة لرئیس المخولة الاستثنائیة والسلطات الصلاحیات لممارسة

اظ ضمان أجل ومن الاستثنائیة، في الحالات الدستور بموجب ى الحف  النظام عل
 الإداري، الضبط مجال في التدابیر والإجراءات اتخاذ بموجب الدولة وأمن العام
ى یجب یس عل ة رئ ة، الدول ى بالنیاب یس الجمھور غرار عل ةرئ د أن، ی  یتقی

ي الموضوعیة بالشروط ى اللجوء توجب الت ل إل ة ك تثنائیة حال ي اس تھ  ف ممارس
واد  أحكام في الدستور حددھا التي للشروط طبقا السلطات لھذه ، 107، 105الم

  :بكل حالة الخاصة 109
 والحصار الطوارئ حالتي في 1.1.4

یس  ة نص النظام الدستوري الجزائري في دساتیره على سلطة رئ الدول
تور دا دس وارئ، ماع ة الط لان حال ي إع ة ف ین  1963بالنیاب ز ب م یمی ذي ل ال

ة  دابیر اللازم ل الت اذ ك ام الرئاسة اتخ ائم بمھ ر للق الحالات الغیر عادیة، حیث أق
ة الطوارئ  ر شھدت حال ى أن الجزائ ذا وتجدر الإشارة إل للاستتباب الوضع، ھ

نة  ي س ا بموجب المر 1992ف ان إعلانھ ي ك م والت ، 44 -92سوم الرئاسي رق
ل  ن كما أعطى ك ة سلطة  1996و 1989و 1976دستورم رئیس الدول ا ل فیھ

ن  ى م دف المبتغ ي، والھ وم رئاس ق مرس ن طری ار ع ة الحص ن حال لان ع الإع
ة،  ن جھ ة م ة الدول غور رئاس ة ش یة مرحل و حساس لطة ھ ذه الس ھ ھ وراء منح

ا  ار، كم ة الحص ا حال ن فیھ ي تعل ة الت ورة المرحل توري وخط س الدس أن المؤس
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ع  دة، م ادة واح ي م وارئ ف ة الط ب حال ى جان ار إل ة الحص ري أورد حال الجزائ
 .إعطاء الخیار لرئیس الدولة بالنیابة في اللجوء لأي إجراء یراه مناسبا

ادة تضمنت الي الدستور من 105 الم التي الح  والحصار الطوارئ ح
ا شروط وحددت ا .إقرارھم ل فھي ،الموضوعیة الشروط یخص فیم ي تتمث  ف

د الملحة الضرورة شرط د وتحدی دة، وق اء الم ادة نص ج  وتنقصھ مقتضبا الم
ة، ى الدق ا التساؤل فیبق ا بالضرورة الملحة المقصود حول مطروح  ، ومعاییرھ

ة  ودرجة ماابھأسب حیث من تختلفان والحصار الطوارئ وحالتي خطورتھما فحال
ي درجة أول ھي الطوارئ تثنائی الظروف ف ن ةالاس ث م  وھي الخطورة، حی

ا  العادیة بین الأوضاع وسط مرحلة ةبینم ي الحصار حال ر الت  خطورة أشد تعتب
ن التي الطوارئ حالة من ي تعل ة الخطر ف دد حال ام للنظام المھ اتج الع ادة والن  ع
ي الحوادث عن ذ الت ا بحسب تأخ وارث طبیعتھ ات أو وصف الك ة النكب  العام

زلازل كالفیضانات ائر وال ة خطارالأ وس ة ،10الأخرى الطبیعی ا حال  الحصار أم
ة والأعمال المسلحة بالأعمال صلة ذات غالبا فھي رد العسكري  التخریبی  والتم

  .11العسكریة السلطات إلى المدنیة السلطات صلاحیات بنقل وتتمیز
ا ا أم اني، الموضوعي الشرط یخص فیم ل الث ي فیتمث ر ف ة تقری  حال

ان بموافقة مشروطا تمدیدھا یكون معینة لمدة والحصار الطوارئ د البرلم  المنعق
ھ ا بغرفتی ة ضمانا مع ة لحمای وق الفردی ة الحق ة والجماعی  ھي الطوارئ وحال
رى والتي الظروف الأمنیة التنفیذیة السلطة تواجھھا التي الأولى المرحلة ا ت  فیھ

ة مؤسسات وعلى علیھا خطرا ل الدول ا كك ة وھي وأفرادھ ة أخف حال ن حال  م
  .رالحصا
 الحرب وحالة الاستثنائیة الحالة في 2.1.4

تثنائیة الحالةنص المؤسس الدستوري على  ة  الاس اتیره المتعاقب ي دس ف
ة  ات الدول یب مؤسس ذي یص یك ال داھم والوش ـر ال ا بالخط ر عنھ ي عب والت
ي  ة ف ذه الحال رار ھ ا سلطة إق ي لھ واستقلالھا وسلامة ترابھا ، أما عن للجھة الت

ھ أن یفرض ظل شغور منصب ر ة، فل ة بالنیاب یس الدول و رئ ة فھ ئیس الجمھوری
ھ السلطة  ان، فل أي حال ك ة ب ان الدول دد كی ا یھ ھذه الحالة متى قدر أن وضعا م

ا  ،التقدیریة الكاملة في تقدیر الوقائع التي بسببھا یقوم بإعلان الحالة الاستثنائیة أم
وزراء س ال اع مجل د اجتم ھ بع ون إعلان رب، یك ة الح ن حال ى ع تماع إل ، والاس
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س  المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجل
ى أن  رره الدستور، عل ا ق ا لم الأمة، حیث تأخذ الإستشارة الطابع الإلزامي وفق
ة  ا التعبئ ا فیھ ذلك بم ة ل دابیر اللازم اذ الت مسؤولیة اتخاذ قرار حالة الحرب واتخ

ھ دة إلی ة عائ ون العام وعیة، وتك روط الموض ة الش ق الحال تثنائیة  لتطبی الاس
  :ھي الدستور الحالي من 107 المادة إلى بالرجوع

 للبلاد؛ مھدد خطر ھناك یكون أن -
 الوقوع؛ وشیك داھم الخطر یكون أن -
  .ترابھا وسلامة الدولة استقلال أو الدستوریة المؤسسات الخطر یصیب أن -

ادة تتضمن لذا لم الخطر ا المقصود 107 الم داھم،ب ارة ل ي تعتبرعب  الت
ارة الداھم الخطر ة لسلطتھ  عب یس الجمھوری ال رئ ى تستوجب اعم واسعة المعن

ا دھا، أم ي تحدی ة ف ة التقدیری ین من خطرا الأشد فھي الحرب، حال  الظروف ب
ر ة الغی ة وأسباب عادی ة واضحة الحرب إعلان حال ع مقارن اقي م  الحالات ب

ددة تكون البلاد أن یكفي لا إذ العادیة، غیر الأخرى م، لخطر مھ ل داھ  یشترط ب
ون أن دوان یك ا، الع ع أي فعلی ى أو وق وع، عل ا حسب وشك الوق ھ نصت م  علی

م لمیثاق الملائمة الترتیبات دة الأم ا وأنّ المتح یس سلطات، كم ة رئ  واسعة الدول
ي ة ف یس الحرب، حال اك فل تثنائیة لممارسة السلطات ضوابط ھن ك إلا الاس  تل

ةاللاز الشروط ق م ة لتطبی ادة وأن خاصة الحال اليم 110 الم  ن الدستور الح
ل وقف على تنص صراحة ولي بالدستور العم یس وت ة رئ ع السلطات الدول  جمی

  .الجمھوریة رئیس على تسري التي الشروط نفس حسب
 الشكلیة الشروط 2.4

الشروط  دستور الحالي من 104 المادة من الأخیرة تضمنت الفقرة لقد
 الاستثنائیة، غیر الظروف في لصلاحیاتھ الدولة رئیس بممارسة اصةالخ الشكلیة

س  الدولة رئیس قبل من احترامھا الواجب الموضوعیة كانت الشروط فإذا ھي نف
ق الخاصة الشكلیة الشروط فإن الجمھوریة، على رئیس المطبقة الشروط   بتطبی

ا لاختلاف تختلف الاستثنائیة الحالات ا بینھم انوني مركزھم ة ونظرا ،الق  للأھمی
ق فیما الإجراءات ھذه بھا تتسم التي راد یتعل ات الأف ة حسب بحری ة، الحال  المعلن
د یس وسلطات صلاحیات الدستوري المؤسس دقیّ فق ي رئ ة ف ة الدول  الحال
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تثنائیة ن الاس ا الممك ذه خلال وقوعھ ة ھ ة مرحل ك النیاب د  وذل ان المنعق البرلم
  .ة المجلس الدستوري، ومجلس الأمنبغرفتیھ المجتمعتین معا، بعد اسشار

  البرلمان موافقة 1.2.4
ى  ن العكس عل ة م ة الحال ن العادی ون أی یس استشارة تك س رئ  المجل

 تطبیق أثناء الجمھوریة، رئیس طرف من الأمة مجلس ورئیس الوطني  الشعبي
 إجراء مجرد الاستثنائیة، المتعلقة بالظروف 110، 109، 108، 107 المواد
ھ، الأخذ إلزامیة عنھ رتبیت لا شكلي ھ ب اء فإن ة أثن دة النیاب ى یجب م یس عل  رئ
ة إعلان أو والحصار الطوارئ حالة إقرار قبل الدولة تثنائیة أو الحال ة الاس  حال

ي الدستور المؤسس یشترط ولم بغرفتیھ، البرلمان موافقة الحرب ذه ف ة ھ  الحال
ة، ة معین ث أغلبی م حی ة یحدد ل ذه طبیع ة، ھ ون أن صلفالأ الأغلبی ة تك  أغلبی

الي مطلقة، ان وبالت دور البرلم ى یقتصر لا ف دیم مجرد عل ا الاستشارة، تق  وإنم
 رئیس توجیھ أجل من الحالات ھذه في تقدیریة واسعة سلطات بمنحھ ذلك یتعدى
ة ید الدول ذا وترش ھ وھ د قرارات ى تأكی ة عل ان دور أھمی ل البرلم  أصیل كممث
ان الصریحة لموافقةاشتراط ا ویرجع الشعبیة، للإرادة ي للبرلم ة ف ة مرحل  النیاب

ي المتخذة الإجراءات لخطورة ذه ف ى ،تالحالا ھ ادي السیر سواء عل  الع
  .12وحریاتھم الأفراد حقوق على أو للمؤسسات

  للأمن الأعلى المجلس استشارة 2.2.4
ة العسكریة الاستشارة لتقدیم المؤھل الجھاز باعتباره رئیس والحربی  ل

ي إلیھ فالاستماع الدولة، لرئیس بالنسبة كذلك إنھ یكونف الجمھوریة، ل ف ذه مث  ھ
ید جدا مھما یعد الحالة رار في ترش یس ق ة رئ س واستشارة .الدول ى المجل  الأعل
ن د للأم ن یع ة لضروریة ا الشروط م ر حال ة والحصار الطوارئ لتقری  والحال

تثنائیة ة الاس و الحرب، وحال زم فھ تماع مل ى بالاس م إل س رغ ھ المجل  رئیسھ أن
ار والنتائج والظروف للملابسات تقاریر بتقدیم یسمح والذي ى والآث ة عل  المترتب

ان وإن .ك ذل ن ك ة م یس الدستوریة الناحی ا ل رأي ملزم ذه ب ة، ھ ھ إلا الھیئ  أن
  .13الأعضاء بإجماع كان إذا خاصة الرأي ھذا مخالفة العملیة من الناحیة یصعب
  الدستوري المجلس استشارة 3.2.4
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ار س باعتب و الدستوري المجل ة ھ ة الھیئ ى بالسھر المكلف رام عل  احت
 الدستوریة لمكانتھ ونظرا ، الأساسیة والحریات الحقوق وبالتالي حمایة الدستور

ى أھمیة خاصة، ذات تكون استشارتھ فإن رغم عل ن ال ا م ، شكلیة استشارة كونھ
إذا ت ف ة كان ان موافق ر البرلم ر جوھري إجراء تعتب  الحصار ةحال لتقری

إن الحرب، وحالة الاستثنائیة والطوارئ والحالة س استشارة ف  الدستوري المجل
الي الدولة، رئیس على سلطة شكلیا قید تعد آراء وبالت س ف  ھي الدستوري المجل

  .بھا الأخذ الدولة رئیس إلزام درجة إلى لا ترقى بسیطة استشاریة آراء مجرد
 مختلف نظمت أحكامھا أن دنج الدستور نم 104 المادة إلى بالرجوع
 لكننا بھا، التقید بالنیابة الدولة رئیس على یجب التي الشكلیة الضوابط والشروط

یس ھل نتساءل، د رئ ة یتقی ة الدول یس( بالنیاب س رئ ة، مجل یس الأم س رئ  المجل
ي الشكلیة الواردة بالشروط )ي الدستور ادة ف ھ أم ، 104 الم زم أن  بالإضافة مل

ى ك إل واردة الخاصة بالشروط ذل ي ال ل ف ن ك ة م ر الحالات حال ة غی  العادی
ي والمتمثلة یس استشارة ف ة رئ اء الحكوم ر أثن ة تقری  الطوارئ والحصار، حال

ة في الوزراء مجلس إلى الاستماع وكذلك ر حال ة تقری تثنائیة الحال اع  الاس واجتم
  .الحرب حالة الدولة رئیس إعلان عند الوزراء مجلس

نص استقرائنا خلال ومن ادة ل تنتج ،104 الم ود أن نس ق قی ذه تطبی  ھ
 حالة كل في الواردة الشروط أن حین في بالنیابة الدولة على رئیس تنطبق المادة
دا على ة فھي ح ة ملزم رئیس الجمھوری اء ل ره أثن ذه تقری الي الحالات، لھ  وبالت

 كامھاأح أن باعتبار 104المادة  الواردة في بالشروط یتقید بالنیابة الدولة فرئیس
ار تتضمن ة الآث ة إعلان عن المترتب ا الشغور حال  یخص اختصاصات فیم

یس وصلاحیات ة رئ ة الدول ا الواجب والشروط بالنیاب ذه  لممارسة توافرھ ھ
  .الاستثنائیة الظروف في السلطات

  :خاتمةال
یس  لاحیات رئ ام وص ري مھ توري الجزائ س الدس د المؤس قیّ

م الدولة،وحصرھا بما یشكل ضمانة دستوری ث ت رام الإرادة الشعبیة، حی ة لاحت
ة، أو  ھذا الحصر بالنظر لحالة الشغور المتعلقة بحصول المانع لرئیس الجمھوری
وفاتھ، أو استقالتھ، إلى حین شروع رئیس الجمھوریة الجدید في ممارسة مھامھ، 
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ادة  ام الم دیل الدستوري  104بموجب أحك ن التع ا  2016م ت أساس ي تعلق والت
، ھذه للممارسة صلاحیات رئیس الجمھوریةق، والحظر المشروط بالحظر المطل
ي  ة الت اتیر الحال ت الدس ة قام كالات الجزائری ن إش ھ م ا أحدثت را لم ا نظ بتنظیمھ

ة لدستوريتطلبت من المؤسس ا ة الدول ، أن یولي لھا أھمیة كبرى ضمانا لدیموم
  :لاحظنا حیث  واستمراریة مؤسساتھا الدستوریة

ي عدم تناول المؤ - ة الشغور، والت ة لحال ة الحالات المحتمل  سس الدستوري لكاف
وانین  ذا الق ا وك ة لھ توریة المنظم واد الدس رات الم ا فق ین ثنای ن ب ا م رزت جلی ب

واد  ام الم لال أحك ن خ ا، م ة بھ تور  57المرتبط ن دس ن  117و  1963م م
ن دستور  84، و 1976دستور  ن دستور  88، و 1989م اء  1996م و انتھ
ق الأصل  102ام المادة عند أحك ا نسخة طب من الدستور الحالي التي في حقیقتھ

ادة  نص الم بح  88ل ذي أص ا وال تین یوم ل الس س أج ذي م دیل ال تثناء التع باس
  .تسعین یوما

ة  -  ة بتنظیم مرحل رات المتعلق لم تعالج أحكام الدساتیر الجزائریة النقائص والثغ
با ار أس ن آث أثر م ة ك ة بالنیاب ة الدول تقالة أو رئاس ال اس ي احتم غور، ف ب الش

یس  اطي رئ ولي الاحتی ة المت ة خاص ة بالنیاب رئیس الدول ائي ل انع نھ ول م حص
   .المجلس الدستوري

ة، بصفتھ  - ز بوتفلیق د العزی أن  إقدام رئیس مجلس الأمة بعد استقالة الرئیس عب
دوي المتولي لرئاسة الدولة بحكم الدستور، على تقریر تعدیل جزئي في حكومة ب

ر  ھ، یثی ا ل د خلف ر جدی ین وزی ع تعی ام، م افظ الأخت دل ح ر الع ة وزی ة بإقال القائم
ادة  ام الم ا تضمنتھ أحك أعلاه، بشأن  104التساؤل حول مدى القوة الإلزامیة لم

لاحیات  ة الص ي مواجھ روط ف ق أو المش واء المطل ر س الات الحظ ا لح تقریرھ
ام ب أحك ة بموج رئیس الدول ة ل توریة الممنوح اب  الدس تح الب ا یف تور، مم الدس

ا  ة بحالات الحظر، وجعلھ ام المتعلق ي صیاغة الأحك واسعا بشأن إعادة النظر ف
ة  وة الإلزامی ة الق ي مواجھ عبیة ف رزه الإرادة الش ا تف ات م ة ومتطلب ر مرون أكث
اع  رة الانقط یة فت ار حساس ى اعتب ذه الحالات، عل ة بھ توریة المتعلق ام الدس لأحك

ا  102لة الشغور التي قررت أحكامھا نص المادة المتعلقة بتقریر حا بتسعین یوم
  .كأقصى تقدیر ممكن) 90(
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